
 

  بأسم الشعب 

  مجلس الرئاسة 

د  ام البن ا لأحك واب طبق ره مجلس الن ا اق ى م ادة ) ًأولا(ًبناءا عل رة ) ٦١(من الم ام الفق ) أ(وأحك
  .من الدستور) ١٣٨(من المادة ) ًخامسا(ولمضي المدة القانونية المنصوص عليھا في البند 

  :صدر القانون الآتي

  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٠(رقم 

  ن جراء العمليات الحربيةقانون تعويض المتضرري

  والأخطاء العسكرية والعمليات الإرھابية

  

ة والأخطاء -١-المادة ات الحربي ل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العملي  يھدف ھذا القانون إلى تعويض ك
  .العسكرية والعمليات الإرھابية، وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه، وكيفية المطالبة به

  :ل التعويض المنصوص عليه في ھذا القانون الأضرار المتمثلة في يشم-٢-المادة

  .الاستشھاد والفقدان جراء العمليات المذكورة في ھذا القانون: ًأولا

  .العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة: ًثانيا

ى تقري: ًثالثا اء عل ا بن ا مؤقت ذا ًالإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاج ة المختصة في ھ ة الطبي ر اللجن
  .المجال

  .الأضرار التي تصيب الممتلكات: ًرابعا

  .الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة: ًخامسا

  : تؤسس بموجب ھذا القانون-٣-المادة

ة والأخطاء العسكرية (لجنة مركزية تسمى : ًأولا ات الحربي اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العملي
  .ويكون مقرھا في بغداد وترتبط برئاسة الوزراء) مليات الإرھابيةوالع

ا ل : ًثاني ي ك ة ف شكل، ولجن يم سوف يت ل إقل ة في ك تان، ولجن يم كردس ي إقل ة ف داد، ولجن ي بغ ة ف ان فرعي لج
سمى  ة والأخطاء (محافظة غير منتظمة بإقليم، ت ات الحربي ة لتعويض المتضررين جراء العملي ة الفرعي اللجن

ةالعسكر ا ضرورة، )ية والعمليات الإرھابي اطق التي تجد فيھ ا في المن تح مكاتب لھ ة ف ة الفرعي ، ويحق للجن
  .بموافقة اللجنة المركزية



 

د : ًأولا-٤-المادة ادة ) ًأولا(ُتشكل اللجنة المركزية المنصوص عليھا في البن ى ) ٣(من الم انون عل ذا الق من ھ
  : الشكل التالي

  ً.رشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساٍ قاض من الصنف الأول ي-أ

  ً. ممثل عن وزارة الدفاع بوظيفة مدير عام عضوا-ب

  . ً ممثل عن وزارة الداخلية بوظيفة مدير عام عضوا-جـ

  ً. ممثل عن وزارة المالية بوظيفة مدير عام عضوا-د

  ً. ممثل عن وزارة العدل بوظيفة مدير عام عضوا-ھـ

  ً.دير عام عضوا ممثل عن وزارة الصحة بوظيفة م-و

  ً. ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوظيفة مدير عام عضوا-ز

  ً. ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بوظيفة مدير عام عضوا-ح

  ً.بوظيفة مدير عام عضوا  ممثل عن إقليم كردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل-ط

  

آت للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دو: ًثانيا ا، وفق مكاف سھيل أعمالھ ا لت ة أو خارجھ ر الدول ائ
  .ُتحدد بقرار من وزارة المالية

  .ًيكون للجنة المركزية مكتب سكرتارية يضم عددا من الموظفين تنسبھم وزارة المالية: ًثالثا

  :تتولى اللجنة المركزية المھام الآتية: ً أولا-٥-المادة

ان ا.  أ ن اللج صادرة ع يات ال صديق التوص ديلھا أو ت ودين أو تع ات والمفق ويض الممتلك ة بتع ة المتعلق لفرعي
  .من ھذا القانون) ٧(إلغاءھا بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليھا في المادة رقم 

ة .  ب ا المتضررون أو ذووھم أو وزارة المالي ة التي رفعھ ى توصيات اللجان الفرعي ّالبت في الاعتراضات عل
  .سجيلھا في واردة اللجنةًيوما من تاريخ ت) ٣٠(خلال 

رة -جـ واردة في الفق ا وال ى وزارة ) أ( رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليھ ادة إل ذه الم من ھ
صاھا  دة أق لال م ة خ الغ ) ٦٠(المالي صرف مب ة ل ة المركزي ن اللجن صادقة م رار الم اريخ ق ن ت ا م تين يوم ًس

  .التعويض

ى ُتباشر اللجنة المر. أ: ًثانيا رة واحدة عل انون و تجتمع م اذ الق اريخ نف ة أشھر من ت ا خلال ثلاث كزية أعمالھ
  .الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسھا أو من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء

ُتصدر اللجنة المركزية قراراتھا بالأغلبية المطلقة لأعضائھا وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي .ب
  .سُصوت معه الرئي



 

ا(ُتشكل اللجان الفرعية المنصوص عليھا في البند : ً أولا-٦-المادة ادة ) ًثاني ى ) ٣(من الم انون عل ذا الق من ھ
  :الشكل الآتي

ًقاض لايقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيسا. أ ُ ٍ.  

  ً.ممثل عن وزارة الدفاع بدرجة مدير عضوا. ب

  ً.داخلية بدرجة مدير عضوا ممثل عن وزارة ال-جـ

ُممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضوا◌. د ً.  

  ً.ممثل عن وزارة العدل مدير التسجيل العقاري في المحافظة عضوا. ھـ

  ً.ممثل عن وزارة الصحة بدرجة مدير عضوا. و

  ً.ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة مدير عضوا. ز

  ً.الإنسان بدرجة مدير عضواممثل عن وزارة حقوق . ح

  ً.ممثل عن المحافظة بدرجة مدير عضوا. ط

رار : ًثانيا آت تحدد بق ا وفق مكاف سھيل أعمالھ ة لت ر الدول ُللجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائ
  .من وزارة المالية

  .ًيكون لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يضم عددا من الموظفين: ًثالثا

  :تولى اللجان الفرعية المھام الآتيةت: ًرابعا

  .استلام طلبات المتضررين أو ذويھم.  أ

  .التدقيق في معاملات التعويض.  ب

ام -جـ ى أحك ة استنادا إل ضرر في ضوء الأسس التي ستعدھا وزارة المالي د جسامة ال ً حصر الأضرار وتحدي
  .من ھذا القانون) ًأولا(البند ) ١٥(المادة 

ا ) ١٥(طلبات التعويض للممتلكات والمفقودين إلى اللجنة المركزية خلال رفع التوصيات ب. د ًخمسة عشر يوم
  .من تاريخ صدورھا للمصادقة عليھا

دة لاتتجاوز . ھـ ديم ) ٦٠(إصدار قرارات التعويض في حالات الاستشھاد والإصابة خلال م اريخ تق ا من ت ًيوم
  .الطلب المستوفي للشروط القانونية

  .ررين أو ذويھم ووزارة المالية بقرارات التعويض حال رفعھا إلى اللجنة المركزيةإبلاغ المتض. و

ه وبحضور . أ: ًخامسا وب عن سھا أو من ين دعوة من رئي تجتمع اللجنة الفرعية مرتين على الأقل كل أسبوع ب
  .أكثرية الأعضاء



 

ت يرجح الجانب الذي صوت معه تكون قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائھا وفي حالة تساوي الأصوا.ب
  .الرئيس

ة -٧-المادة ة المركزي دى اللجن ة ل ى توصيات اللجان الفرعي  للمتضرر أو ذويه أو وزارة المالية الاعتراض عل
  .ًثلاثين يوما ابتداءا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بھا) ٣٠(خلال 

ذا -٨-المادة ه في ھ ين التعويض المنصوص علي ا  لايجوز الجمع ب انون والتعويض عن ذات الإضرار وفق الق
ا  لقانون آخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب ھذا القانون يمنح الفرق بين م

  .صرف له وما استحقه بموجب ھذا القانون 

ادة ن : ًأولا-٩-الم وات الأم سلحة وق وات الم سبي الق ن منت انون م ذا الق ام ھ شمولون بأحك نح الم داخلي يم ال
  )) :من الملاك الدائم والعقود((والأجھزة الأمنية الأخرى 

  .خمسة ملايين دينار) ٥٠٠٠٠٠٠( لذوي الشھيد مبلغا قدره -أ

  .خمسة ملايين دينار) ٥٠٠٠٠٠٠(مبلغا قدره %) ١٠٠-%٧٥( لمن أصابه العجز من -ب

ار ولا مليوني) ٢٥٠٠٠٠٠(مبلغا لا يقل عن %) ٧٤-%٥٠( لمن أصابه العجز من -جـ ن وخمسمائة ألف دين
  .أربعة ملايين دينار وخمسمائة ألف دينار ) ٤٥٠٠٠٠٠(يزيد على 

  .مليونا دينار) ٢٠٠٠٠٠٠(مبلغا قدره % ٥٠ لمن أصابه العجز اقل من -د

  :من ھذه المادة ما يأتي) أولا(لغير المذكورين بالبند : ًثانيا

  .ين وسبعمائة وخمسون ألف دينارثلاثة ملاي) ٣٧٥٠٠٠٠(لذوي الشھيد مبلغا قدره .  أ

ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ) ٣٧٥٠٠٠٠(مبلغا قدره %) ١٠٠-%٧٥(لمن أصابه العجز من .  ب
  . دينار

ن -ج ز م ابه العج ن أص ن %) ٧٤-%٥٠( لم ل ع ا لا يق ى ) ٢٠٠٠٠٠٠(مبلغ د عل ار ولا يزي وني دين ملي
  .ثلاثة ملايين دينار) ٣٠٠٠٠٠٠(

  .مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار ) ١٧٥٠٠٠٠(مبلغا قدره %) ٥٠(جز اقل من  لمن أصابه الع-د

  :المقصود بذوي الشھيد ھم: ًأولا-١٠-المادة

  . الوالدان. ١

  . الأبناء. ٢

  . البنات. ٣

  .الزوج أو الزوجات. ٤

  . الأخوة والأخوات. ٥



 

دل ٢٠٠٦ لسنة ٢٧اعد الموحد رقم يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين حسب أحكام قانون التق: ًثانيا  المع
  .النافذ 

  .توزع المنح حسب الميراث الشرعي: ًثالثا

ا ي : ًرابع صرفھا ف زم ب ذي يل انوني ال يم الق ي أو الق ى الوص رين إل ن القاص شھيد م صة ذوي ال صرف ح ُت
  .مصلحتھم

م -١١-المادة سنة ) ٢٧( يستثنى المشمولون بأحكام ھذا القانون من قانون التقاعد الموحد رق دل ٢٠٠٦ل  المع
  : وكما يأتي

امون : ًأولا دراء الع درجتھم والم امون ومن ب دراء الع يمنح خلف الوزير ومن بدرجته والدرجات الخاصة والم
  .من آخر راتب ،والمخصصات التي كان يتقاضاھا% ٨٠بالوكالة فأعلى ، راتبا تقاعديا يعادل نسبة 

ا شھيد من موظفي الدو: ًثاني نح خلف ال وات ُيم سبي الق دين ومنت تلط والمتعاق ام والقطاع المخ ة والقطاع الع ل
ب  ر رات وع آخ ساويا لمجم ديا م ا تقاع رى راتب ة الأخ زة الأمني داخلي والأجھ ن ال وى الأم سلحة وق الم

  . ،والمخصصات التي كان يتقاضاھا

ا و: ًثالث ز التطوع للق واب مراك ى أب اء وجودھم عل شھيد من المتطوعين أثن وى يمنح خلف ال ات المسلحة وق
  .الأمن الداخلي والأجھزة الأمنية الأخرى راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات أقرانه عند التعيين

ديا : ًرابعا ا تقاع ة فيمنح راتب ه الوظيفي أذا أحيل الموظف على التقاعد لإصابته بعجز يمنعه كليا عن أداء أعمال
  .ا قبل الإصابة مساويا لآخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاھ

ة مختصة ، : ًخامسا ة طبي د من لجن إذا أحيل الموظف على التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأيي
اريخ إصابته  ل ت ان يتقاضاھا قب يمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من آخر راتب والمخصصات التي ك

  .ق نسبة أعلى من نسبة العجز فيمنح النسبة الأعلىوإذا كان للموظف خدمة فعلية تؤھله لاستحقا.بالعجز 

ا -١٢-المادة ُ يمنح المشمولون بأحكام ھذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتب
  :شھريا وعلى النحو الآتي

انون التقاعد : ًأولا ادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المحدد بق ا يع م يصرف لذوي الشھيد م ) ٢٧(الموحد رق
على الراتب ، وإذا كان احدھم يتقاضى راتبا تقاعديا لأي سبب أخر يصرف % ٧٠ المعدل بزيادة ٢٠٠٦لسنة 

  .له الراتب الأعلى

ديا يتناسب ودرجة العجز من الراتب : ًثانيا ا تقاع ي أو الجزئي عن العمل راتب ه العجز الكل يصرف لمن أعاق
  . المادة من ھذه) ًأولا(المذكور في البند 

ة -١٣-المادة انون قطع ذا الق ام ھ ي أو الجزئي من المشمولين بأحك  يمنح ذوو الشھيد والمصابون بالعجز الكل
  . ارض سكنية على أن لا يملك دارا أو أرضا سكنية وتلزم الوزارات المعنية بالتنفيذ

ادة ق بموض: ً أولا-١٤-الم باب تتعل ة لأس ن الدراس وا م ذين حرم ة ال اد الطلب د ُيع ى مقاع انون إل ذا الق وع ھ
  .الدراسة وفق ضوابط تحددھا الجھات ذات العلاقة



 

ائفھم : ًثانيا ى وظ انون إل ذا الق يتم إعادة الموظفين الذين اضطروا إلى ترك وظائفھم لأسباب تتعلق بموضوع ھ
رة التي اضطروا للانقطاع عن دوام أو إلى وظائف مماثلة لوظائفھم وصرف رواتبھم ومستحقاتھم عن الفت  ال

  .فيھا

ادة ة : ًأولا-١٥-الم يات اللجن ى توص اء عل ا بن ضات وكيفيتھ ة بالتعوي س المطالب ة أس صدر وزارة المالي ًت
  .المركزية

  .تتولى وزارة المالية تنفيذ قرارات اللجنة المركزية الصادرة بالتعويض: ًثانيا

رقمين : ًأولا-١٦-المادة سنة ) ١٧(و ) ١٠(يحل ھذا القانون محل الأمرين الم صادرين عن مجلس ٢٠٠٤ل  ال
  .الوزراء

ُتلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة المتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء : ًثانيا
  .العسكرية والعمليات الإرھابية بعد نفاذ ھذا القانون

م -١٧-المادة رارات ق(ُ يستثنى من أحكام ھذا القانون من صدرت بحقھ راءتھمق وت ب ى حين ثب عن ) ضائية إل
  .٢٠٠٥لسنة )١٣(جرائم الإرھاب المنصوص عليھا في قانون مكافحة الإرھاب المرقم 

  . على وزارة المالية إصدار تعليمات لتسھيل تنفيذ أحكام ھذا القانون -١٨-المادة

  ).٢٠/٣/٢٠٠٣( يسري ھذا القانون من تاريخ -١٩-المادة

ة الأخرى  يشمل بأحكام ھذ-٢٠-المادة ا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجھزة الأمني
  .لحين صدور قانون خاص بھم

ِ ينفذ ھذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية-٢١-المادة ُ.  

  

  

  الأسباب الموجبة

ات الإ ة والأخطاء العسكرية والعملي ات الحربي ة التي وقعت في بھدف تعويض المتضررين جراء العملي رھابي
  .شُــــرع ھذا القانون.العراق إبان وبعد سقوط النظام البعثي البائد وبإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة

  

  

  

  

  ٢٨/١٢/٢٠٠٩ في) ٤١٤٠(نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 


